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تعريف الأوراق التجارية وخصائصها 
لم تتطرق أغلب التشريعات إلى تعريف الأوراق التجارية إلا فيما جاء في القانون التجاري العراقي لسنة 
4 في المادة 39 التي جاء فيها: "الورقة التجارية محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاه شخص أو 
يأمر شخص آخر فيه بأداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين» ويكون قابلا للتداول بالتظهير أو 
المناولة" 

أهم خصائص الأوراق التجارية في: 

1- أوراق قابلة للتداول: (وعاطداءه8168 (Titres‏ 


2- تتضمن قيمتها نقدا: (Créance d'Argent)‏ 
3- تمثل ديونا قصيرة الأجل (Payables ù Court Terme)‏ 
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تعريف الكمبيالة 

لم يضع المشرع المغربي تعريفا للكمبيالة» إلا أنه استنادا إلى خصائصها يمكن تعريفها بأنها : "ورقة تجارية محررة وفق 
شكلية حددها القانون تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب (/باء11) إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه (7106) 
بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الإطلاع» أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يدعى المستفيد 
Ee)‏ 

اا ا ا ستل رك رقش ف 
يلتزم مع كافة الموقعين الآخرين بضمان أداء مبلغها وبصفة تضامنية لآخر حامل لها. فالالتزام الصرفي أي الالتزام 
بالكمبيالة ينشأ بمجرد التوقيع عليهاء والمسؤولية هي مسؤولية تضامنية في أداء مبلغها. 

وهكذا فإن الغرض من وراء سحب الكمبيالة هو تسوية حسابين: 

1- افتراض كون الساحب مدين للمستفيد 

2- افتراض كون الساحب دائن للمسحوب عليه 

وبالتالي وباعتبار أن الساحب دائن للمسحوب عليه ومدين في نفس الوقت للمستفيد فإنه يقوم بعملية حوالة» وهكذا فإنه 
يصدر أمره إلى المسحوب عليه (باعتباره مدين) بأداء المبلغ إلى المستفيد (باعتبار أن المستفيد هو دائن لهذا الساحب). 
وانطلاقا من كل هذا فإن الكمبيالة بهذه الصورة تنشأ عنها ثلاث علاقات رئيسية: 

- العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه (أساسها مقابل الوفاء) 

- العلاقة بين الساحب والمستفيد (أساسها القيمة وصلت) 

= العلاقة بيخ المستفيد و المسحوب عليه 

ثانيا: وظائف الكمبيالة 

1- الكمبيالة أداة للصرف أو تحويل النقود ونقلها: 

إن الدور التقليدي للكمبيالة يتمثل في كونها وسيلة لتفادي خطر نقل النقودء فقد كانت التجارة محفوفة بالمخاطر بحيث كان 
التجار تعترضهم مخاطر كثيرة أثناء رحلاتهم؛ وذلك لما قد يتعرضون له من سرقة أو ضياع» فكان التاجر يفضل كمبيالة 
بيده على حمل المبالغ الكبيرة : من النقود» فكان التاجر يتقدم إلى أحد البنوك الذي يتعامل معها في بلده» ويودع لديه الثمن 
بالنقود المحلية على أن يقوم هذا البنك الأخير بإعطائه كمبيالة مسحوبة على بنك مراسل له في المدينة أو البلد الذي توجد 
به البضداعة مال عمرلة وخورائذ:خاضية» و عقا بل التاحن الى اليلد المقصيوة بك جه الى البنكه السب كاي و يدنك 
المبلغ مقابل تقديمه لهذه الكمبيالة. 

ولا زالت الكمبيالة تؤدي هذه الوظيفة الحيوية في الوقت الحاضرء وإن كان بشكل أقل وذلك بعد انتشار التعامل بالشيكات 
والحوالات البريدية التي أصبحت هي الأخرى تقوم بهذا الدور أي كأداة لنقل النقود وتلافي خطر الطريق 

2- الكمبيالة أداة وفاء: 

أي أنها تحل محل النقود كوسيط في المعاملات» ولكن ليست نقودا أو أوراقا بنكية» فسداد الديون يتم بحسب الطريقة البدائية 
التي لا زال العمل جاريا بها عن طريق أداء المبلغ من المدين إلى الدائن» فمثلا إذا باع صاحب المصنع مجموعة من 
البضائع لتاجر الجملة» ثم اشترى صاحب المصنع بدوره من مورد ما كمية من المواد الأولية بنفس المبلغ» فإن الدفع في 
هذه الحالة يتم بعمليتين متميزتين: حيث أن تاجر الجملة يدفع مبلغ البضاعة المدين به إلى صاحب المصنع وإن هذا 
الأخير بدوره يدفع المبلغ المدين به إلى الموردء لكن مع إمكانية انتقال الكمبيالة من يد المستفيد إلى يد أشخاص آخرين عن 
طريق التظهير أصبحت طريقة الأداء تتم بطرق حديثة» حيث مثلا كما رأينا في المثال السابق فعوض أن تتم عملية الأداء 
بعمليتين فإن الدفع يتم بعملية واحدة وهي أن يسحب صاحب المصنع (الساحب) كمبيالة على مدينه تاجر الجملة (المسحوب 
عليه) لفائدة دائنه هو أي المورد (المستفيد) هذا الأخير الذي يمكن أن يكون أيضا مدينا لشخص آخر فيسدد له عن طريق 
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تظهير الكمبيالة لفائدته وهذا المظهر إليه أي الحامل الجديد للكمبيالة قد يكون كذلك مدين لشخص آخر فيقوم بتظهير هذه‎ 
الكمبيالة لفائدة دائنه وهكذا إلى أن يحين موعد استحقاق الكمبيالة أي موعد الأداء فيتقدم آخر حامل لها إلى المسحوب عليه‎ 
مطالبا إياه بوفاء مبلغها.‎ 
وهكذا نلاحظ من خلال هذا المثال أن عدة وفاءات قد تمت وأن عدة ديون قد سددت بموجب هذه الكمبيالة.‎ 
الكمبيالة أداة ائتمان:‎ -3 
الائتمان هو التنازل الحاضر من أجل مال المستقبلء فالائتمان هو منح الثقة.‎ 
ويقصد بالكمبيالة أداة للائتمان استعمالها كوسيلة لتأخير الوفاء إلى حين أو أجل» يكون عادة في التجارة أجلا قصيرا يسهل‎ 
تداولها وخصمهاء أي أن العملية تشكل نوعا من القروض القصيرة الأجل يحل الأفراد فيها محل البنوك في كثير من‎ 
الأحيان خلال أجل يتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهرء ولا يوجد ما يمنع إطالة أو تقصير هذا الأجل.‎ 
فمثلاء قد يبيع تاجر الجملة سلعا لتاجر التقسيط بمبلغ معين» ويشترط عليه هذا الأخير أن لا يكون الوفاء حالاء أي يطلب‎ 
منه أجلا معينا للوفاء مثلا 3 أشهرء فإن قبل تاجر الجملة يكون قد وافق على منح تاجر التقسيط ائتماناء وقد يكون تاجر‎ 
3 التقسيط أي‎ es الجملة في حاجة ماسة بدوره إلى النقود فيطلب من المورد منحه أجلا للوفاء يساوي الأجل‎ 
أشهرء وهكذا يقوم تاجر الجملة بسحب كمبيالة على مدينه تاجر التقسيط (المسحوب عليه) بنفس المبلغ لفائدة المورد‎ 
(المستفيد) واجبة الاستحقاق بعد 3 أشهر من تاريخ التحرير.‎ 
تعبئة الاعتمادات المصرفية:‎ -4 
لم تعد الكمبيالة في الوقت الراهن أداة للائتمان التجاري فحسب» بل أصبحت كذلك أداة للائتمان المالي» أي أداة تعبئة‎ 
الاعتمادات المصرفية» ومضمون هذه العملية هو أن البنوك تقوم بتقديم قروض لأجل إلى الأشخاص وتسحب على هؤلاء‎ 
في المقابل كمبيالات بمبلغ القرض إلى أجل قابلة للخصم وإعادة الخصم» وبذلك يحصل البنك المقرض على المبالغ المالية‎ 
التي أقرضها قبل موعد الاستحقاق وعند حلول موعد رد القرض يقوم الزبون المقترض بسداد هذه القروض إلى البنك‎ 
الذي قام بعملية الخصم وإعادة الخصم.‎ 


إن إنشاء الكمبيالة هو تصرف قانوني وتصرف صرفي» وباعتباره تصرفا قانونيا فلا بد من أن يتوفر على جميع الشروط 
الموضوعية الواجبة توفرها في مختلف التصرفات القانونية» وباعتباره تصرف صرفي فلا بد من أن يتوفر أيضا على 
نجموعة من الشروط الشكلية الى يحذدها قأنون الضرف 1 

المبحث الأول: الشروط الموضوعية 

المطلب الأول: الرضا 

يعتبر الساحب أول موقع على الكمبيالة فهو منشؤهاء لذلك لا بد أن يعبر هذا الساحب عن إرادته في إنشاء الكمبيالة وذلك 
بالتوقيع عليها (التوقيع بيان إلزامي)؛ كما أن رضا الساحب يجب أن يكون حرا لم يشبه عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو 
التدليس أو الإكراه أو الغبن وذلك حتى يعتد بهذه الإرادة وبالتالي ليعتد بهذا التصرف القانوني. 

المطلب الثاني: الأهلية 

يشترط للتوقيع على الكمبيالة أو التحمل بالالتزام الصرفي أن يكون الموقع ساحبا كان أو مسحوبا عليه أو مظهرا أو ضامنا 
احتياطيا أو قابلا بالتدخل متمتعا بالأهلية التجارية لأن الكمبيالة عملا تجاريا شكليا أيا كان المتعاملون بهاء وكيفما كانت 
طبيعة الدين الذي حررت من أجله (م 9 من مدونة التجارة)» وتبعا لذلك فإن المحكوم عليه بسقوط الأهلية التجارية لا 
يمكنه أن يوقع على الكمبيالة لأن هذه الورقة تجارية بصرف النظر عن المتعاملين بها. 

ويعتبر الشخص متمتعا بالأهلية المدنية والتجارية الكاملة رجلا كان أو امرأة متزوجة أو غير متزوجة إذا بلغ سن الرشد 
القانوني وكان متمتعا بقواه العقلية ولم يثبت في حقه عارض من عوارض الأهلية كالسفه والجنون... وغيره. وسن الرشد 
القانوني حسب المادة 209 من مدونة الأسرة هو بلوغ سن 18 سنة شمسية كاملة. 

ويمكن تبعا لذلك للراشد أن يوقع على الكمبيالة توقيعا صحيحاء ويعد التزامه التزاما صحيحاء ولكن ما هو الحال بالنسبة 
لتوقيع القاصر على الكمبيالة؟ 


Page 3 


Droit Tetouan 53-54 2015-6 1 1 


https://www.facebook.com/groups/DROITTETOUAN2016/ M : 8‏ 
1- القاصر غير التاجر: إذا وقعت الكمبيالة من قاصر غير تاجر كانت باطلة تجاهه» ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا 
للقانون العادي (م 164 م ت) 
2 القاصر التاجر: أي القاصر الذي يؤذن له بممارسة التجارة ويحصل ذلك في حالتين: 
* القاصر المرشد: ولا يتأتى له بذلك إلا إذا بلغ 16 سنة من عمره وبعد تقديمه لطلب إلى المحكمة من أجل ترشيده» كما أن 
للنائب الشرعي الحق في أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي أتم السن المذكورة إذا ال ايم 
الأسرة)ء sS‏ لكام امو هركتو دجي الكاملة فى إاارانها تها والتصرف فيها 
من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو r‏ الصغير المعني بالأمر 
(م 226 م الأسرة) ويعتبر المأذون في حالة الاختبار كامل الاهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه. 
فإذا توافرت هذه الشروط كان القاصر تاجرا قادرا على توقيع الكمبيالة أما إذا اختل واحد منهما كان القاصر غير قابل 
للتوقيع على الكمبيالة الموقعة من طرفه باطلة تجاهه. 
المطلب الثالث: المحل 
يقضي الفصل 7 من ق.ل.ع بأن محل الأشياء يكون إما أشياء أو أفعال أو حقوقا معنوية» شريطة أن تكون داخلة في 
دائرة التعامل» فطبقا لهذا الفصل يكون محل الشيء متنوعاء وهنا يختلف الأمر بالنسبة للكمبيالة حيث يكون محل هذه 
الورقة واحدا لا يتغيرء ويتمثل هذا المحل في مبلغ من النقود الذي يجب ذكره باعتباره من البيانات الإلزامية. هذا المبلغ 
من النقود هو ما يشكل مقابل الوفاء في الكمبيالة. أي ذلك الدين الموجود في ذمة المسحوب عليه لفائدة الساحب والذي من 
أجله سبحيت: الكمييالة. ١‏ 1 
المطلب الرابع: السبب 
السبب في الكمبيالة هو الدافع إلى سحب هذه الورقة التجاريةء والذي يرجع إلى تلك العلاقة التي تربط الساحب بالمستفيد» 
والتى تولد عنها سحب هذه الكمبيالة» وهى افتراض أن الساحب مدين للمستفيد لسبب ماء إما مقابل بضاعة استلمها 
الساحب أو من أجل سداد قرض ما. وقديما كان على الساحب أن يوضح سبب سحب الكمبيالة» لكن بعد الأخذ بقانون 
جنيف الموحد لم يعد ذلك إلزامياء بل أصبح ذكر سبب الكمبيالة بيانا اختياريا لأن التوقيع على الكمبيالة هو التزام صرفيء 
وأن الالتزام الصرفي هو التزام مجرد أي خالي من ذكر سببه» إلا أنه متى ذكر هذا السبب في الكمبيالة وجب أن يكون 
صحيحا وغير مخالفا للنظام العام أو الأخلاق الحميدة وتقوم قرينة بسيطة على صحة هذا السبب وعلى من يدعي العكس 
حسب الإثبات. 
المبحث الثاني: الشروط الشكلية 
تعرف الكمبيالة بأنها ورقة تجارية محررة وفق شكل محدد قانوناء لذا فلا بد من توافر الشكل لكي تعتبر صحيحةء وشروط 
هذه الشكلية تتمثل فى الكتابة والبيانات الإلزامية التى نص عليها القانون ورتب على تخلفها - ما عدا فى حالات استثنائية 
ب أو اتخلف بعضها أو إحداها يطلان الكمبيالة: حيث تفقد. الكمبيالة فى هذه الحالة صنفتها كورقة تجارية خاضعة لقانون 
الضرف: 1 
وإلى جانب البيانات الإلزامية هناك بيانات اختيارية تتصل هي الأخرى بشكل الكمبيالة رغم أنه غير ضرورية وغير 
إلزامية لنشوء الكمبيالة لكنها إذا تم النص عليها في الكمبيالة فيجب العمل على احترامها وتطبيقها. 
المطلب الأول: الكتابة 
الكمبيالة سند يحرر كتابة» أي يجب أن تحرر الكمبيالة على صك أطلق عليه المشرع كلمة السند (م 159 م ت) إذ تعتبر 
الكتابة أداة وجود وانعقاد وإثبات يترتب على تخلفها بطلان السند ذاته كمحرر والتزام صرفي. 
ولقد كانت الكمبيالة غالبا ما تحرر عرفيا أي في شكل سند عاديء يباع في الأسواق لكن بعد صدور قرار بنك المغرب 
الصادر في 27 فبراير2007 أصبحت الكمبيالة تصدرها المؤسسات البنكية في شكل دفاتر مطبوعة بنماذج موحدة. 
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المطلب الثاني: البيانات الإلزامية‎ 
نصت عليها المادة 159 م ت وهي كالتالي:‎ 
أولا: تسمية كمبيالة مدرجة في نص السند ذاته‎ 
لقد نص على ذلك المشرع في م 159 م ت حيث قال: "تسمية كمبيالة مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة‎ 
للتحرير......"‎ 
وهكذا لكي يكون هذا البيان صحيحا يجب أن يتوفر على تسمية كمبيالة في نص هذه الورقة التجارية (مثلا: عبارة ادفعوا‎ 
مقابل هذه الكمبيالة)» > وإن تحرر بنفس اللغة المستعملة لتحرير هذا السند تحت طائلة البطلان من أجل تمييزها على باقي‎ 
السندات الأخرى كالحوالات البنكية والشيكات وغيرها.‎ 
ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ من النقود (الفقرة الثانية من م 159 م ت‎ 
لكي تقوم الكمبيالة بوظيفتها كأداة وفاء وائتمان يجب أن تتضمن ن أمرا ناجزا من الساحب إلى المسحوب عليه أي أن هذا‎ 
الأمر يجب أن لا يعلق على أي شرط حتى لا يعيق تداولهاء كما أن الأداء عبارة عن مبلغ من النقود محدد بدقة إما بالأرقام‎ 
فحسب أو بالحروف فحسب أو بهما معا في آن واحد» وفي حالة الاختلاف بين المبلغين» »> فإنه يعتد بالمبلغ المحرر‎ 
بالأحرف» كما يعتبر أقل مبلغ هو الصحيح والمعتمد إن حرر هذه الأخيرة عدة مرات كلها بالأحرف أو كلها بالأرقام‎ 
(م163 م ت).‎ 
ويجب أن يكون مبلغ الكمبيالة معيناء آي يجب تحديد العملة مثلا: الدرهم» الأوروء الدولار... ويجوز للساحب اشتراط‎ 
الفائدة على هذا المبلغ» إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء عند الاطلاع أو بعد مدة معينة عن الاطلاع» ويجب أن يعين سعر‎ 
الفائدة على ذات الكمبيالة كأن يقال مثلا: ادفع مبلغ ألف درهم وفائدة %10 وإلا اعتبر غير موجود.‎ 
ولقد أجاز المشرع اشتراط الفائدة في هاتين الحالتين فقط وذلك لعدم معرفة حتى سيتم تقديم الحاملة هذه الكمبيالة للوفاءء أي‎ 
موعد الاستحقاق الذي سينتهي سريان الفائدة» أما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء في تاريخ معين أو بعد مدة من‎ 
تحريرهاء فهذه المدد تكون معروفة ويمكن حساب فوائدها بداية عند التحرير» وإضافتها إلى مبلغ الكمبيالة» لذا منع‎ 
المشرع اشتراط الفائدة في هاتين الحالتين.‎ 
هليه‎ TET كلكا اد‎ 
المسحوب عليه هو الشخص الذي يصدر إليه الساحب أمرا بأداء مبلغ من النقود إلى المستفيد» أي الشخص الذي يلزمه‎ 
الوفاء بالرغم من أن الالتزام الصرفي لا ينشأ في ذمة المسحوب عليه إلا من توقعيه على الكمبيالة بالقبول.‎ 
ويجوز أن تسحب الكمبيالة على الساحب نفسه أي تجتمع فيه صفة الساحب والمسحوب عليه أي أنه ينشئ سند الكمبيالة‎ 
ويلتزم في نفس الوقت بدفع المبلغ الثابت فيهاء كما يمكن أن يكون المسحوب عليه عدة أشخاصء وفي هذه الحالة يشترط‎ 
أن يوجه الأمر إليهم بصيغة الجمع» > أي استعمال واو العطف وليست صيغة أو التخييرية والأداء الذي يتم من طرف واحد‎ 
منهم يبرئ ذمة بقية المسحوب عليهم الآخرين» كما يشترط في المسحوب عليه أن يكون شخصا حقيقيا لا وهمياء وإلا‎ 
اعتبر سحب الكمبيالة من قبل عمليات النصب والاحتيال التي يعاقب عليها القانون (م 4 ق الجنائي)» حيث يعتبر الساحب‎ 
مرتكبا لجريمة النصب.‎ 
رابعا: تعيين ميعاد الاستحقاق‎ 
يقصد بميعاد الاستحقاق يوم حلول أجل أداء المبلغ الثابت في الكمبيالة. وقد حددت المادة 181 م ت آجال أو مواعيد‎ 
الاستحقاق في أربع حالات:‎ 
بمجرد الإطلاع: وهنا يكون لحاملها تقديمها للأداء في أي وقت شاءء ولكن داخل أجل سنة من إنشائها.‎ -1 
بعد مدة من الإطلاع: (مثلا بعد شهر من الإطلاع أو من تقديم ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة) أي يكون هناك عدة أيام أو‎ -2 
أسابيع أو أشهر من تاريخ التقديم فالأداء يكون بعد انصرام الأجل المشترط الذي يسري غداة تقديم الكمبيالة للقبول.‎ 
بعد مدة من تاريخ التحرير: أي بعد إضافة مدة معينة إلى تاريخ الإنشاء (مثلا تستحق بعد 3 أشهر من تاريخ التحرير)‎ -3 
في تاريخ معين: أي يحدد بدقة هذا التاريخ» فالكمبيالة في هذه الحالة تكون مستحقة في اليوم المحدد بالضبط (مثلا‎ -4 
(07/10/10 
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ويترتب عن مخالفة الكمبيالة لهذه المواعيد أو الطرق الحصرية أو إدراج مواعيد متعاقبة بطلان الكمبيالةء إلا أن الكمبيالة 
التي لم يعين فيها نهائيا ميعاد أو تاريخ الاستحقاق تعتبر مستحقة بمجرد الإطلاع (الفقرة 2 من م 160 م ت) 
كاف یی مكار و 

ويجب أن ن تتضمن الكمبيالة مكان الوفاء» وأن يكون هذا المكان معروفا وحقيقياء» ويمعن الوصول والاهتداء إليه بسهولة 
وفق ما نصت عليه الفقرة 5 من م 159 أي يجب أن يكون عبارة عن عنوان يسهل الرجوع إليه للمطالبة بالوفاء» إلا أن 
هذا البيان الإلزامي في الكمبيالة يمكن مخالفته في حالة الكمبيالة التي تحمل موطن المسحوب عليه أي أن موطن المسحوب 
عليه يغني عن تحديد مكان الوفاء» (فق 3 م 160) 

كذلك الكمبيالة التي لا تتضمن مكانا يجانب اسم المسحوب عليه تعتبر صحيحة ويكون معان الوفاء في هذه الحالة هو 
المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه (فق 4 م 160( 

سادسا: اكد المستفيد 

يجب أن ن تتضمن الكمبيالة تعيين الشخص المستفيد» وذلك بذکر اسمه ما دام أن الكمبيالة تتضمن أمرا بالأداء» فيجب معرفة 
E‏ الأداء. فالكمبيالة يجب أن تصدر دائما وأبدا لأمر» فإن كانت للحامل فهي باطلةء غير أن الساحب يمكن 
أن يسحب الكمبيالة لفائدته ثم يظهرها على بياض وبذلك تنتقل إلى الحامل (م161» 167» و168 م ت)» ما دام أنه ليس 
هناك ما يمنع من أن يكون الساحب هو المستفيد أيضاء وذلك عندما لا يجد مستفيدا تسحب الكمبيالة لأمره» ويمكن أن يكون 
المستفيد واحدا أو أكثر شخصا طبيعيا أو معنويا. 

مج 

يجب أن يعين في الكمبيالة تاريخ إنشاتها باليوم والشهر والسنةء وكذلك مكان الإنشاء طبقا لما نصت عليه فق 7 من م 159 
تت 

مم 

ويمكن معرفة تاريخ الإنشاء في احتساب تاريخ الإنشاء إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من إنشائهاء وفي حل 
مشاكل تنازع عدد من الكمبيالات على مقابل وفاء واحد» حيث تكون الأولوية في الأداء للكمبيالة التي تحمل أسبق تاريخ. 
أما فيما يتعلق بمكان الإنشاءء فيفيد في تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين» وكذلك في معرفة مكان 
وجود الساحب للرجوع عليه عند عدم قبولها أو وفائها. 

ثامنا: اسح وتوفيع الساحب 

يعتبر الساحب هو الطرف الرئيسي في الكمبيالة فهو منشؤهاء لذا فلا بد أن يعبر عن إرادته في الدخول في حلقة الالتزام 
الصرفي» وهذه الإرادة تترجم بتوقيعه على هذه الورقة التجارية (م 159 م ت)» هذا التوقيع الذي لا بد أن يتم بخط يد 
السباحب» ويشترط فيه أن يكون واضبحا وحيقيا؛ كما يجب على الساحب أن يضع اسمه الكامل رفعا لكل سبب أو غموض. 


إذن لصحة الكمبيالة يجب أن لاك تتضمن في وقت واحد اسم وتوقيع الساحب تحت طائلة البطلان» ويمكن أن تسحب الكمبيالة 
بواسطة وكيل» كسحب كمبيالة من طرف المدراء والمتصرفين نيابة عن الشركة وتخضع هذه العلاقة أي الوكالة لأحكام 
الوكالة. 


E E ا ا‎ A شت‎ 


يترتب على تخلف واحد أو أكثر من البيانات الإلزامية بطلان الالتزام الصرفي» أي بطلان الكمبيالة باعتبارها ورقة 
خارية ا رن الصرت: ويعد ف البطلان من لے العام يمك لكل دى ويصلحة أن يتك يه ريحم يه تجاه 
الحامل أو المستفيد بصرف النظر عما إذا كان حسن النية أو سيئهاء ويفقد الحامل حق الرجوع بالدعوى الصرفية حيث لا 
يبقى أمامه إلا القانون العادي أو الدعوى العادية» كما يمكن للقاضى أن يثيره من تلقاء نفسه. 

إلا أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات هامة تهدف إلى الحفاظ على صحة الكمبيالة وبقاء الالتزام الصرفي قائما حماية 
للائتمان التجاريء قد نص عليها المشرع في م 160 م ت» وهي كالتالي: 

31 إذا لم يعين في الكمبيالة تاريخ الاستحقاق» اعتبرت مستحقة الوفاء عند الإطلاع عليهاء 
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2- إذا لم يعين في الكمبيالة مكان الوفاء "فإن المكان المذكور جانب اسم المسحوب عليه يعد مكان الوفاء وفي الوقت نفسه 
موطنا له» ما لم يرد في السند خلاف ذلك. وإذا لم يعين مكان بجانب المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء هو المكان الذي 
يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه. 
3- إذا لم يعين في الكمبيالة مكان الإنشاء» فإن المكان المذكور بجانب اسم الساحب يعتبر هو مكان الإنشاءء» وإذا لم يعين 
مكان بجانب اسم الساحب فإن الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه. 
4- إذا لم يعين في الكمبيالة تاريخ إنشائهاء فإن تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر هو تاريخ تسليم السند للمستفيد ما لم يرد خلاف 
ذلك 
المبحث الرابع: البيانات الاختيارية فى الكمبيالة 
إضافة إلى البيانات الإلزامية» فقد حول القانون الحق للأطراف لإضافة بيانات أخرى شريطة ألا تخالف قواعد قانون 
الصرف أو النظام العام والأخلاق الحميدة. 
وتؤدي بعض هذه البيانات دورا حيويا في حياة الكمبيالة وهي بيانات لا حصر لهاء يمكن ذكر على سبيل المثال: 

اشر كل لأست ازمر إن عبارة لأمر التي تتضمنها الكمبيالة تجعلها قابلة للتداول بطريق التظهير إلا أنه حتى و تتضمن 
الكمبيالة صراحة عبارة لأمر هذه فتبقى مع ذلك قابلة للتداول عن طريق التظهير» 6 أم إذا أراد الساحب منع هذه الورقة من 
التداول فعليه إيراد شرط "ليست لأمر"» وهذا يمنع انتقالها إلى شخص آخر غير المستفيد عن طريق التظهير» ومع ذلك 
تبقى قابلة للانتقال بطرق أخرى كالحوالة البريدية (م 167 م ت). 
217 إن كل الموقعين على الكمبيالة يضمنون أداء مبلغها إلى آخر حامل شرعي لها وبشكل تضامنيء فهم 
يسألون على وجه التضامن نحو الحامل الذي يحق له أن يوجه دعوى الرجوع الصرفي ضد جميع هؤلاء الأشخاص 
فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع ترتيب معين (م 201 م ت).؛ لكن إذا ما تم "إيراد شرط عدم الضمان" فإنه 
يجعل واضع هذا الشرط يتحلل من ضمان القبول فقطء إما ضمان الوفاء فمن النظام العام بالنسبة له (م 165 م ت)» 
ويسوغ للمظهر أن يتحلل من ضمان القبول ومن ضمان الوفاء أيضا (م 169)» أما ضمان المسحوب عليه القابل للكمبيالة 
فمن النظام العام باعتباره المدين الرئيسي في الكمبيالة» ولا يستطيع تحت أي ظرف التحلل من هذا الضمان بمجرد توقيعه 
على الكمبيالة (م 178 م ت). 
وهناك العديد من البيانات الاختيارية التي يمكن أن نجدها في الكمبيالة» مثلا: شرط الفائدة» شرط مقابل الوفاء» شرط 
المكان المختار» شرط الرجو بدون مصاريف... وغيرها من البيانات. 


المبحث الأول: تعريف التظهير وشكله وشروطه 

المطلب الأول: تعريف التظهير 

التظهير هو ذلك الإجراء القانوني الذي بمقتضاه يتنازل أو ينقل شخص يسمى المظهر (؛باع200055) الحق المتضمن في 
الكمبيالة لفائدة شخص آخر يسمى المظهر إليه (31غ+00553مع) وقد عرف بهذا الاسم لأنه لم يكن يقع صحيحا عند 
ابتكاره إلا إذا وقع على ظهر الكمبيالة» ولا زالت هذه التسمية حية في اللغة العربية خاصة. ولو أن التظهير بالصيغة يمكن 
أن يقع على وجه الكمبيالة أو ظهرها. 

ويجب أن يقع التظهير ذاتها أو على ورقة متصلة بها تسمى (وصلة)ء وأن يوقعه المظهر (م 167)» (الوصلة ورقة تضاف 
إلى الكمبيالة في حالة تزاحم وتكاثر التظهيرات عليها). ولا يؤثر بطلان التظهير على صحة الكمبيالة» لأن التظهير يعتبر 
طريقة من طرق تداول الكمبيالة» وليس بيانا إلزاميا لإنشائها صحيحة. 

كما يمكن أن يقع التظهير حتى لفائدة المسحوب عليهء سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل لهاء أو لفائدة الساحب» أو لأي 
ملتزم آخر أيضا. ويمكن لهؤلاء الأشخاص جميعا أن يظهروا بدورهم الكمبيالة من جديد. (م 167 فق 3) 

EEE GET EERE 

1- أن يكون تاما أي شاملا لكل مبلغ الكمبيالة» أما التظهير الجزئي فيعد باطلا وكأن لم يكن (م 167 فق 5). 
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2- أن يكون ناجزاء ويقع باطلا وكأن لم يكن كل اشتراط من شأنه أن يجعل التظهير مقيدا أو معلقا على شرط (م 167 فق 
4)» فكل شرط مقيد للتظهير يعتبر كأن لم يكن» أي يؤدي إلا بطلان التظهير لا إلى بطلان الكمبيالة. 

- أن يحمل توقيع المظهر وأن يكون هذا التظهير خطياء فلا يمكننا إثبات التظهير بطرق أخرى غير الكتابة كيفما كان 
الشكل الذي يتخذهء سواء كان تظهيرا اسميا أو للحامل أو على بياض: وأيا كان الشخص الذي ظهرت الكمبيالة لمصلحته. 
4- أن يحرر التظهير على ظهر الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها (الوصلة) إذا لم يبق هناك مكان كاف للتوقيعات 
على الكمبيالة» ويجوز كذلك التوقيع على وجه الكمبيالة» ولكن بشرط أن لا يكون على بياض تفاديا للخلط بينه وبين توقيع 
الضامن الاحتياطي عندما يتم بدوره على بياض. 
5- أن يتم التظهير على سبب مشروع وأن يكون محله هو موضوع أو محل الكمبيالة أي تظهير المبلغ الثابت فيهاء وأن 
يكون هذا المحل مشروعا. 
6- يشترط في المظهر أن يكون متمتعا بأهلية التصرف عامةء وبأهلية الالتزام بالكمبيالة خاصةء أي الأهلية التجاريةء لأن 
الكمبيالة تعد عملا تجاريا أصلياء كما يجب أن يكون المظهر مالكا للكمييالة. 
تقلا له TEETER‏ 
الفقرة الأولى: التظهير الاسمي (Endossement Nominatif)‏ 
يكون التظهير اسميا عندما يكتب المظهر اسم المظهر إليه على ظهر الكمبيالة أو وجهها أو على ورقة متصلة بهاء وقد 
يصدر هذا التظهير باسم شخص طبيعي أو اعتباري» كما يمكن أن يصدر التظهير باسم شخص موقع على الكمبيالة سواء 
كان ساحبا أو مسحوبا عليه. 
الفقرة الثانية: التظهير بياض Endossement En Blanc)‏ 
التظهير على بياض هو عندما يكتب المظهر صيغة التظهير ويوقع دون أن يذكر اسم المظهر إليه» وفي هذه الحالة ينبغي 
أن يرد التظهير على ظهر الكمبيالة وليست على وجهها تفاديا للخلط بين توقيع المظهر وتوقيع الضامن الاحتياطي. 
وحسب المادة 8 مت أن يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض: 
1- أن يملا البياض باسمه أو باسم شخص آخرء هذا الأخير يعامل كما لو كان مظهرا إليه عين ابتداء بمعرفة المظهر على 
بياض» أما الحامل الذي ملأ البياض فلا يتحمل أية مسؤولية لأنه لم يوقع على الكمبيالة. 
2- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخرء وفي هذه الحالة يدخل دائرة الالتزام الصرفي فيصبح ملتزما 
بوصفه موقعا على الكمبيالة تجاه المظهر إليه وغيره من الحملة اللاحقين 
3- أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض دون تظهير أي عن طريق المناولة أو التسليم اليدوي» وما دام أنه نقلها بهذه 
الطريقة دون أن يوقع عليها فإنه لا يدخل حلبة الالتزام الصرفي. 
EEE‏ كس 
أجاز القانون أن يكون تظهير الكمبيالة للحامل» ويعتبر هذا التظهير بمثابة تظهير على بياضء حيث نصت المادة 167 م 
ت على ذلك يقولها: "يعد التظهير للحامل يمكاية تظهير على اض" 
ويتم التظهير للحامل بتوقيع غ الحطين على الكسيالة بعد ككارة ن ال ف ل أى عا قو على ان 
ويمكن لحامل الكمبيالة أي المظهر إليه أن يظهر هو كذلك هذه الورقة لشخص معين باسمه أو للحامل أو على بياض. 
المبحث الثاني: أنواع التظهير 
المطلب الأول: التظهير التام أو الناقل للملكية 
يقصد بالتظهير الناقل للملكية ذلك التصرف القانوني الذي يهدف إلى نقل الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر 
إليه» ويعتبر كل تظهير للكمبيالة سواء كان للحامل أو على بياض أو اسميء على وجه الكمبيالة أو على ظهرها تظهيرا 
ناقلا للملكية ما لم يتضمن عبارة تفيد التوكيل أو التأمين. 
وباعتبار التظهير تصرف قانوني فلا بد من توافر الشروط الواجب توافرها في أي تصرف قانوني آخر› وهذه هي 
الشروط الموضوعية» إضافة إلى شروط شكلية أخرى باعتبار التظهير تصرف قانوني صرفي. 


الفقرة الأولى: شروط التظهير 
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البند الأول: الشروط الموضوعية‎ 
أولا: الأهلية: يجب أن يتوفر المظهر على الأهلية اللازمة لتعاطي العمل التجاري حتى يعتد بتظهيره» وهي نفس الأهلية‎ 
1 1 الواجب توافرها في الساحب عند إنشائه الكمبيالة.‎ 
أما بالنسبة للمظهر إليه فيشترط فيه الأهلية اللازمة لتلقي الحقوق» وهي أهلية الوجوب» فهذه الأهلية تكفي في المظهر إليهء‎ 
لأنه يتلقى الكمبيالة أي يصبح حاملا لها فهو لا يوقع عليها فلا يقع عليه أي التزام صرفيء أما إذا أراد هو الآخر تظهيرهاء‎ 
فهنا سيصبح مظهرا ولا بد عندئذ من توافر الأهلية المشترطة في المظهر ما دام أنه سيوقع على الكمبيالة.‎ 
نيا آلرضا: لكي ينشأ التظهير لا بد أن يعبر المظهر عن إرادته بصراحة وذلك بتوقيعه على الكمبيالة» فهذا التوقيع هو‎ 
المعبر الوحيد عن إرادة المظهر في نقله ملكية الكمبيالة إلى المظهر إليه كما يجب أن يكون هذا التعبير خاليا من الشوائب‎ 
أي سليما من عيوب الرضا كالغلط والتدليس والإكراه والغبن.‎ 


أما بالنسبة لرضا المظهر إليه فلا بد من قبوله لهذا التظهير» فلا يمكن تصور تظهير كمبيالة لفائدة شخص يرفض نقل 
000 إليه. ورضا المظهر إليه قد يكون صريحاء بتعبيره بأية وسيلة عن هذا الرضاء أو ضمنيا كأن يتسلم الكمبيالة 


ثالثا: ثالثا: الصفة. | ترط أن حدر اللطيير عن كي عة أى من الال افر تلد بوا كن اا ها ار كاتا فخ كا 
(كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص الاعتبارية حيث يقوم مدير الشركة بتظهير الكمبيالات التي تعود للشركة أو التظهير 
الذي بقوع 7ه الستنيك للكمبيالات التي تعود لكثلة الدائنين)» ويقصد بشرعية الحامل أي المستفيد الأصلي أو من آلت إليه 
الكمبيالة بمقتضى سلسلة غير منقطعة من التظهيرات (م 170 م ت) 

وطده داكن الذي نزول اكا برا عر شرعية كان رن تقر للحامل أو على بياض فيسرقها هذا 
الشخص أو يعثر عليهاء فلا يعتبر حاملا شرعيا لها وبالتالي لا يمكنه نقل ملكيتها أي تظهيرهاء لأنه ليست له الصفة لذلك 
رابعا: المحل: يقصد بالتظهير تنازل أو نقل الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليهء فهذا الحق الثابت هو 
الذي يشكل محل الكمبيالة» وهو عبارة عن مبلغ من النقود المتضمن في الكمبيالة» ويشترط القانون أن يرد التظهير على 
هذا المبلغ كاملاء ومن ثم فإن التظهير الجزئي يقع باطلا. (م 167 فق 5) 

خامسا: السبب: هو عبارة عن علاقة ناشئة بين المظهر والمظهر إليه» والتي جعلت الأول ينقل ملكية الكمبيالة إلى الثانيء 
فهي نفس العلاقة التي يمكن أن تجمع الساحب بالمستفيد والتي أدت إلى سحب الكمبيالة» لذا فهنا أيضا بالنسبة لسبب 
التظهير يجب أن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام وحسن الآداب تحت طائلة بطلان هذا التظهير (تظهير كمبيالة 
لتسوية دين قمار أو لأجل استمرار علاقة غير مشروعة). 

البند الثاني: الشروط الشكلية 

أولا: الكتابة 

ما دام أن الكمبيالة لم ترد فيها شرط "ليست لأمر" فإنها تكون قابلة للانتقال عن طريق التظهير» وهكذا يمكن للمستفيد أن 
ينقل ملكيتها إلى شخص آخرء ويتم هذا التظهير كتابة (م 167 ) على الكمبيالة نفسها أو على الوصلة وذلك عن طريق 
توقيع المظهر الذي لا بد أن يرد كتابة بخط اليد. 

وتعتبر الكتابة شرط ضروري لنشوء التظهير وكذا لإثباته. 

وتختلف الكتابة هنا بحسب ما إذا ورد هذا التظهير من على ظهر الكمبيالة أو على وجهها أو على الوصلة: 

- إذا حصل التظهير على ظهر الكمبيالة أو ظهر الوصلة فيكفي أن يضع المظهر توقيعه المجرد أي غير مقرون بأي 
صيغة تفيد معنى التظهير وهذا ما يسمى بالتظهير على بياض. 

- أما إذا وقع التظهير على وجه الكمبيالة فإن توقيع المظهر وحده لا يكفي بل لا بد من أن يضع صيغة تفيد معنى التظهير 


كأن يقول مثلا: "انقلوا مبلغ الكمبيالة إلى فلان..." أو "ادفعوا مبلغ الكمبيالة ..." وإلا اعتبر ضمانا احتياطيا. 

ثانيا: تأريخ التظهير 

تنص المادة E erer‏ "يعتبر التظهير بلا تأريخ محررا قبل انصراف الأجل المعني لإجراء الاحتجاج ما لم 
يثبت خلاف ذلك". 
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يستفاد من ذلك أن التظهير قد يكون مؤرخا وغير مؤرخ» فهو جائز في كلتا الحالتين حيث لا يعتبر بيانا إلزاميا بيد أنه لا 

يخلو من أهمية. 

والتظهير المؤرخ يأتي حسب الحالات التالية: 

1- قد يحصل التظهير قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة» أو هذا هو الأصل» حيث يكون صحيحا وينتج كافة آثاره القانونية. 

2- قد يحصل بعد ميعاد استحقاق الكمبيالة» وهنا نميز بين حالتين: 

+ قد يأتي التظهير بعد ميعاد الاستحقاق ولكن قبل تقديم احتجاج عدم الوفاء للكمبيالة» أو قبل انصراف الأجل المحدد لتقديم 

هذا الاحتجاج» فهنا يعتبر التظهير صحيحا كالتظهير المحرر قبل ميعاد الاستحقاق لأن حلول أجل الاستحقاق لا يجعل حياة 

الكمبيالة تنتهي» بل فقط يجعلها مستحقة الأداء ( م 173 م ت) 

+ وقد يأتي هذا التظهير بعد ميعاد الاستحقاق ولكن بعد تقديم الاحتجاج أو بعد انصرام الأجل المحدد لذلك» ففي هذه الحالة 
لا يعتبر التظهير صحيحاء بل فقط حوالة عادية (م 173) ذلك أن تقديم الاحتجاج أو انصرام أجل تقديمه يوقف حياة 
الكمبيالة فلا يمكن تداولها بعد ذلك عن طريق التظهير. 
وعموما يمكن القول بأن وضع تاريخ التظهير مسألة ليست إلزامية لكن ما تم وضع هذا التاريخ يجب أن يكون حقيقيا لا 
مزورا وإلا عرض صاحبه للجزاء الجنائي (الفصلين 354 و357 من القانون الجنائي) 
أما بالنسبة للتظهير غير المؤرخ فيعتبر حاصلا قبل انصرام أجل الاحتجاج وبالتالي فهو تظهير صحيح»› إلا أن هذه القرينة 
بسيطة قابلة لإثبات العكس. 
المطلب الثاني: التظهير التوكيلي (Endossement de Procuration)‏ 
مفهوم التظهير_التوكيل | 
يقصد بالتظهير التوكيلي توكيل المظهر المظهر إليه من أجل قبض واستيفاء مبلغ الكمبيالة» واتباع الإجراءات القانونية 
للوصول إلى هذه الغاية كالتقديم والاحتجاج وغيرهما. 
وكل حامل للكمبيالة يستطيع أن يظهرها تظهيرا توكيليا إلى شخص آخر (طبيعي أو معنوي) لاستيفاء مبلغها بالنيابة عن 
وغالبا ما يتم ذلك مع الأبناك حيث ينيبها زبناؤها في تحصيل الكمبيالات المستحقة لفائدتهم. 
أما من حيث شكل هذا التظهير التوكيلي فيجب أن تتوفر فيه تلك الشروط التي رأيناها في التظهير التام» إضافة إلى وضع 
عبارة أو ألفاظ تفيد معنى التظهير التوكيلي كوضع عبارة "لاستخلاص" أو "من أجل استيفاء" أو "للتوكيل"» أو أية عبارة 
أخرى تفيد مجرد التوكيل (م172) 
هذا ولا يترتب عن إغفال مثل هذه العبارات بطلان هذا التظهير ولكن يعتبر عندئذ تظهيرا ناقلا للملكية وليس تظهيرا 
توكيلياء لأن الأصل ذ في التظهير أنه ناقل للملكية ما لم ينص على خلاف ذلك طرف 
المطلب الثالث: التظهير التأميني Endossement Pig noratif)‏ 
مفهوم التظهير التأميني: 
يقصد بالتظهير التأميني تظهير الكمبيالة على وجه الرهن لضمان قرض أو دين سواء كان مدنيا أو تجارياء وقد نظمت هذا 
النوع من التظهير الذي لا يقع إلى نادرا وفي إطار العمليات المصرفية أو البنكية الفقرة الرابعة من المادة 172 م ت التي 
جاء فيها: "يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة (مبلغ على وجه الضمان) أو (مبلغ على وجه الرهن) أو أية عبارة 
أخرى تفيد الرهن أن يمارس جميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة..." 
ولتشوء هذا التظيير يجب أن تثرو افر فته تلك الشروط المتطلبة فى النظيير التاق اة (ضدافة إلى اكان الكلفاظ اى 
تفيد معنى التظهير التأميني وإلا اعتبر تظهيرا ناقلا للملكية ٠‏ ۰ 


المبحث الأول: مقابل الوفاء ووصول القيمة 

المطلب الأول: مقابل الوفاء 

مقابل الوفاء هو دين الساحب على المسحوب عليه أو هو سبب العلاقة التي تغل أساسها أصدر الساحب أمره للمسحوب 
عليه عند تحرير الكمبيالة فهو المؤونة أو الرصيد. 
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ويشترط فى مقابل الوفاء عدة شروط:‎ 
أن يرتكز على سبب وأن يكون السبب مشروعاء إلا أن بطلان مقابل الوفاء لسبب غير مشروع لا يؤدي إلى بطلان‎ - 
الكمبيالة» لأن مقابل الوفاء ليس من البيانات الإلزاميةء ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.‎ 
أن يكون محل مقابل الوفاء مبلغا من النقود.‎ -2 
أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه مساويا على الأقل لمبلغ الكمبيالة (م 166 م ت)‎ -3 
أن يكون مقابل الوفاء موجودا وقابلا للتصرف فيه أو جاهزا وناجزا ومعينا أو مقدرا ومستحقا في تاريخ الاستحقاق (م‎ -4 
استحقاقهاء وهذا ما تنفرد به الكمبيالة عن الشيك الذي يشترط فيه عنده إصداره أو إعطائه قيام ووجود مقابل الوفاء‎ 
(المؤونة أو الرصيد) تحت طائلة جريمة إصدار شيك بدون رصيد أو بدون مؤونة. ويقدم مقابل الوفاء الساحب أو‎ 
الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه» ويقع عبء الإثبات على عاتقهما.‎ 
وصول القيمة هو دين المستفيد أو الحامل على الساحب أو المظهر إليه على المظهرء أو هو سبب العلاقة التي تربط‎ 
المستفيد أو الحامل بالساحب أو المظهر بالمظهر إليه. ويعتبر بيان وصول القيمة بيانا اختيارياء حيث لا يترتب على تخلفه‎ 
بطلان الكمبيالة» لكن متى ذكر هذا السبب في الكمبيالة يجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام والأخلاق والآداب‎ 
تحت طائلة بطلان الكمبيالة.‎ 
ويستطيع الساحب في علاقة وصول القيمة أن يتمسك هذا المستفيد الأول» والمظهر ضد المظهر إليه بالدفوع الشخصية‎ 
الأصليةء كدفع بعدم مشروعية السبب أو الفسخ مثلاء إلا أن تظهير الكمبيالة يطهرها من الدفوع (م 171 م ت).‎ 
(L'Acceptation) المبحث الثاني: القبول‎ 
المطلب الأول: مفهوم القبول وطبيعته وخصائصه‎ 
الفقرة الأولى: مفهوم القبول‎ 
لكي ڊ يصبح السبحورب طية ماذز ما والكبييالة قالاود :من ور ود كركيعه اعنيهاة رقع النسكوب علية. هذا فى .ما سن‎ 
ا ل فاط الالتزام الصرفي للمسحوب عليه هو التوقيع على الكمبيالة» أما ذكر اسمه فلا يكفي لإلزامه بهذه الورقة‎ 
التجارية.‎ 
وهكذا يمكن تعريف القبول بأنه: "ذلك التعهد الحاصل على الكمبيالة والذي يلتزم بمقتضاه المسحوب عليه بأداء مبلغ‎ 
الكمبيالة إلى المستفيد عند تقديمها له في ميعاد الاستحقاق."‎ 
وليس هناك ما يلزم المسحوب عليه على قبول الكمبيالة حتى وإن كان مدينا فعلا للساحب» لأنه يمكن للمسحوب عليه أن‎ 
يفضل تسوية دينه بطريقة عادية ولا يريد الدخول في نطاق الالتزامات الصرفية.‎ 
لكن متى قبل هذا المسحوب عليه الكمبيالة بالتوقيع عليها يلتزم بأداء مبلغها لحاملهاء حيث يصبح المسحوب عليه القابل‎ 
.)178 المدين الأصلي تجاه الحامل ويحل محل الساحب الذي كان المدين الرئيسي بمبلغ الكمبيالة (م‎ 
الفقرة الثانية: طبيعة وخصائص التقديم للقبول‎ 
أولا: وجوب تقديم الكمبيالة للقبول‎ 
يمكن لأي شخص يحوز الكمبيالة أن يقدمها للمسحوب عليه قصد التوقيع عليها بالقبولء ولا يهم فيما إذا كان هذا الشخص‎ 
حاملا شرعيا أو غير شرعيء كما أن تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للقبول مسألة اختيارية» بحيث من حق الحامل أن‎ 
يقدمها للقبول أو ينتظر حلول ميعاد الاستحقاق للمطالبة بالوفاء.‎ 
إلا أن تقديم الكمبيالة للقبول يصبح أمرا إلزاميا في حالتين: الحالة الأولى قانونية والثانية اتفاقية.‎ 
إذا نص القانون على ذلك: وذلك في حالة الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الإطلاع» بحيث يكون واجبا على الحامل أن‎ -1 
يقدمها للقبول داخل سنة ابتداء من تاريخ تحريرها 3 4 فق 6(. ذلك أن تقديم الكمبيالة للقبول في هذه الحالة أمر‎ 
ضروري لأن من تاريخ تقديمها للقبول يبدأ احتساب المدة لمعرفة ميعاد الاستحقاق.‎ 
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كما يوجد نص قانوني خاص كذلك يلزم المسحوب عليه بقبول الكمبيالات التي أنشئت . نشئت لتنفيذ اتفاق وقع بين تاجرين أو أكثر‎ 
)7 بقصد التزود بالبضائع (م 174 فق‎ 
إذا اشترط الساحب ذلك: يلتزم الحامل إذا اشترط الساحب تقديم الكمبيالة للقبول مع تعيين أجل ذلك أو بدونه بأن يقدم‎ -2 
هه اکا المسحرب هلبه من أجل اقول كان يندبها ا كلال 10 أدام من كدر رها لا عيبن .له الشاك هذا الأحل أو‎ 
غيره» أما إذا لم يحدد أي مدة فإن الكمبيالة يمكن تقديمها للقبول في المدة التي تمتد من تاريخ إنشائها إلى حين حلول ميعاد‎ 
استحقاقها إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة من إنشائها.‎ 
كما أن شرط التقديم للقبول يمكن أن يوضع من طرف أحد المظهرين مع تعيين أجل لذلك أو بدونه ما لم يكن الساحب قد‎ 
| منع تقديمها للقبول.‎ 
أما إذا لم يقم الحامل بتقديم الكمبيالة للقبول وأهمل "شر التقديم للقبول" وتقاعس عن تقديمها إلى المسحوب عليه في الأجل‎ 
ده ينك ذه فى رجو على زاتي العلاز ميق تان الوقام يوان القدولك,‎ 3 O Sel 
وإذا كان لا يمكن للحامل في هذه الحالة أن يلاحق الساحب كذلك بضمان القبول» فإنه يحافظ على حقه إزاءه بضمان الوفاء‎ 
ما لم يثبت الساحب وجود مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق» حيث لا يبقى للحامل المهمل الحق بالمطالبة بالوفاء اتجاه‎ 
المسحوب عليه (م 206 م ت).‎ 
ثانيا: شرط عدم القبول‎ 
رأينا أنه يحق للساحب وكذا المظهر أن يضع شرط التقديم الإلزامي للقبول؛ إلا أن شرط عدم القبول هو من حق الساحب‎ 
وحده.‎ 
وهكذا يمكن للساحب أن يمنع تقديم الكمبيالة للقبول وذلك بإدراجه لشرط "عدم القبول" أو شرط "عدم التقديم للقبول"»‎ 
وبالتالي لا يمكن للحامل أن يقدمها للمسحوب عليه من أجل قبولها بل عليه أن ينتظر حلول ميعاد الاستحقاق ومطالبته‎ 
بالوفاء.‎ 
:3 إلا أن المشرع منع على الساحب إيراد هذا الشرط في ثلاث حالات نصت عليها م 174 فق‎ 
عندما تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع‎ -1 
عندما تكون مستحقة عند شخص ثالث غير المسحوب عليه‎ -2 
عندما تكون مستحقة في بلدة غير موطن المسحوب عليه‎ -3 
المطلب الثاني: شروط القبول‎ 
الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية‎ 
باعتبار أن القبول هو تصرف قانوني كبقية التصرفات القانونية الأخرى وخاصة منها تلك التصرفات التي رأيناها‎ 
(كالتظهير مثلا)» لذا فإن الشروط الموضوعية المتطلبة في القبول هي نفسها التي رأيناها في التظهير من رضا وأهلية‎ 
ومحل وسبب.‎ 
الفقرة الثانية: الشروط الشكلية:‎ 
يخضع القبول إلى مجموعة من الشروط الشكلية نجملها في ما يلي:‎ 
أولا: الكتابة‎ 
لكي ينشأ القبول صحيحا وينتج كافة آثاره يجب أن يحصل كتابة؛ وتعد الكتابة شكلية وجود وانعقاد وإثبات» ويعبر عن‎ 
القبول بلفظة "قبل" أو أية لفظة أو عبارة تفيد نفس المعنى مع توقيع المسحوب عليه؛ ولا تغني الصيغة عن التوقيع» في‎ 
حين يغني التوقيع عن الصيغة إذا تم على وجه الكمبيالة (م176)» أما إذا تم القبول أي التوقيع على ظهر الكمبيالة فلا بد‎ 
من ذكر صيغة تفيد القبول حتى لا يختلط الأمر بالتظهير.‎ 
والقبول يجب أن يتم على الكمبيالة ذاتهاء إذ لا يقبل القبول المسجل على ورقة مستقلة أو وصلة وإنما يعد التزاما عاديا‎ 
خاضع لق.ل.ع.‎ 
لا يشترط مبدئيا في القبول أن يكون مؤرخا إلا في حالتين وهما:‎ 
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في الكمبيالة المستحقة الأداء بعد مدة من الإطلاع؛ لأن حساب هذه المدة لا يتأتى إلا إذا قدمت الكمبيالة إلى المسحوب‎ -1 
عليه وقبلها وأرخ هذا القبول.‎ 
عقد اشترط تقديم الكمبيالة للقبول في أجل معين» وذلك للتعرف على ما إذا كان الحامل قد احترم الأجل المعين أو أخل‎ -2 
بالاتفاق فيعد حينذاك حاملا مهملا.‎ 
المطلب الرابع: القبول بالتدخل أو الواسطة‎ 
يقصد بالقبول بالتدخل أو الواسطة تدخل أو توسط شخص قد يكون من الغير أو من الموقعين على الكمبيالة لقبول هذه‎ 
الأخيرة في حالة رفض المسحوب عليه قبولهاء وذلك إنقاذا منه لواحد أو أكثر من الموقعين. ويسمى الشخص المتدخل‎ 
"قابلا بالتدخل" أو "قابلا بالواسطة"» ويسوغ للساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أن يعين شخصا في الكمبيالة‎ 
.)215 ليقبلها عند الاقتضاء - غالبا ما يكون بنكا - بالتدخل عندما يمتنع المسحوب عليه عن قبولها (م‎ 
ويجب على القابل بالتدخل أن يعين في قبوله الشخص المتدخل لمصلحته؛ ويجب أن يتم ذلك على الكمبيالة ذاتهاء فإن أغفل‎ 
ذلك اعتبر التدخل صادرا لفائدة الساحب.‎ 
ويجب أن يتم القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها فلا يجوز أن يحصل على الوصلة أو ورقة مستقلة» وذلك بتوقيع القابل‎ 
بالتدخل مع ذكر الصيغة سواء تم ذلك على وجه الكمبيالة أو على ظهرها. كما يمكن أن يكون القبول بالتدخل جزئيا حيث‎ 
يحق للحامل في هذه الحالة القيام بدعوى الرجوع الصرفي بالنسبة للجزء الذي لم يتم قبوله بالتدخل» أما الجزء المقبول‎ 
فعليه انتظار حلول ميعاد الاستحقاق.‎ 
L'Aval ال الثالث: الضمان الاحتيا‎ 


قد يشك أحد الأشخاص في القدرة المالية لأحد الموقعين أو في قدرة كل الموقعين على الوفاء أو الأداء في تاريخ 
الاستحقاق» فيشترط على الساحب أو المظهر أن يمنحه زيادة في الضمان كفالة شخصية يطلق عليها في قانون الصرف 
اصطلاح: الضمان الاحتياطي» وهكذا فالشخص الذي يقدم هذا الضمان يسمى الضامن الاحتياطيء أما الذي يقدم لفائدته 
الضمان الاحتياطي فيسمى المضمون. 
المطلب الأول: مفهوم الضمان الاحتياطي وخصائصه 


الفقرة الأولى: تعريف الضمان الاحتيا 


الضمان الاحتياطي هو تعهد أحد الموقعين على الكمبيالة أو أحد من الغير الأجنبي عن هذه الورقة تعهدا شخصيا وصرفيا 
بأداء e‏ الكمبيالة كاملا اجره منه» إذا e‏ المدين الأصلي العكتول في تاريخ كدت 

الاستحقاق» إذا 8 يقم الشخص المضمون اكات وكفالة تجارية وصضرفية لأن توقيع الضامن الاختياطي كتوفيع الشاح 
والمسحوب عليه وغيرهم على الكمبيالة ينهض عملا تجاريا بصرف النظر عما إذا كان الضامن تاجرا أم غير تاجر. 
الفقرة الثانية: خصائص الضمان الاحتياطى 

أولا: الضامن الاحتياطي: استنادا إلى المادة 0 م ت فإن الضمان الاحتياطي يقدم إما من طرف شخص موقع على 
الكمبيالة سواء كان الساحب أو المسحوب عليه أو المظهرء وإما من شخص من الغير أجنبي عن الكمبيالة يطمئن إليه 
الحامل. 

وما دام أن الهدف من الضمان هو الزيادة في ضمانات الكمبيالة» فإن الضامن الاحتياطي يمكن أن يكون واحد أو مجموعة 
من الأشخاص يتدخلون لضمان توقيع أحد الملتزمين بهذه الكمبيالة. 

ثانيا: المضمون: رأينا أن الضامن يتدخل لضمان وفاء الكمبيالة» وهكذا فلا بد أن يكون الشخص المقدم لفائدته الضمان أي 
المضمون هو الآخر ملتزما بوفاء مبلغ الكمبيالة» أي يكون موقعا عليهاء وبالتالي فالضمان الاحتياطي لا يقدم إلا لفائدة 
شخص موقع على الكمبيالة. ٠ ٠‏ 
ويجب على الضامن الاحتياطي عند تقديمه للضمان أن يعين الشخص الذي يقدم لفائدته هذا الضمان مثلا يعين الساحب أو 
أحد المظهرين أو المسحوب عليه»ء وإذا أهمل ذلك فإن ضمانه يعتبر مقدما لفائدة الساحب (م 180) وهذه القرينة قاطعة 
غير قابلة لإثبات العكس. 


Page 
13 


Droit Tetouan 53-54 2015-6 1 1 


ww facebook. N n M:R‏ واد 


الاستحقاق (م 180)» أي أن ا الاحتياطي غير ملزم سرك الكمبيالة بكامله» بل يمكن أن وقصر شماه عل على 


باعتبار توقيع الضامن الاحتياطي هو توقيع على الكمبيالة أي تصرف قانوني صرفيء فلا بد لقيامه من توافر الشروط 
الموضوعية للتصرفات القانونية من رضا وأهلية ومحل وسببء والتي رأيناها سابقاء لذلك سنكتفي بالإشارة إلى الشروط 
الشكلية للضمان الاحتياطي أي شكل الضمان. 1 1 
الفقرة الأولى: الكتابة 
تعتبر الكتابة شكلية نشوء الضمان الاحتياطي إضافة إلى كونها شكلية إثبات» فالضامن الاحتياطي لا بد أن يعبر عن إرادته 
في الالتزام بالكمبيالة» وهذا التعبير لا بد أن يحصل كتابة. 1 
رأكتبة في الضمان الاحتياطي تختلف حسب ما ذا ورد الضمان الاحتاطي على وجه الكمبلة او ظهرها 
- إذا حصل الضمان الاحتياطي على وجه الكمبيالة فإنه يكفي توقيع الضامن الاحتياطي حتى يعتبر توقيعه ضامنا 
E‏ فالتوقيع المجرد على وجه الكمبيالة يعتبر ضمانا احتياطيا ما لم يكن طبعا توقيع الساحب أو المسحوب عليه 
(ه180). 
2- إذا حصل الضمان الاحتياطي على ظهر الكمبيالة فإن الكتابة هنا تعني التوقيع ثم الصيغة؛ أي عبارة تفيد معنى الضمان 
الاحتياطي» فهنا لا يكفي التوقيع المجرد وإلا اعتبر تظهيرا (م 180) 
3- إذا حصل الضمان الاحتياطي على الوصلة أي ورقة متصلة بالكمبيالة» فيعتبر صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية 
وكأنه حصل على الكمبيالة ذاتهاء إلا أنه لا بد أن يشتمل على التوقيع والصيغة. 
4- إذا حصل الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلةء فإن هذا الضمان يعتبر كذلك صحيحا مستندا إلى م 180 م ت على 
شرط أن يحدد في هذه الورقة الكمبيالة الملحقة بها أي ذكر مجموعة من البيانات التي تتضمنها كاسم الساحب والمسحوب 
عليه ومبلغ الكمبيالة وغيرها حتى يتم الإعلام بأن هذه الورقة المستقلة تتعلق بالكمبيالة المعنية» وأن الضمان الاحتياطي 
الحاصل على هذه الورقة يضمن رفا منلخ هذه الكمزيالة الى حددت دنا على ها الورقة. 
کا 


الأصل في الضمان الاحتياطي أن يقدم بين تاريخ إنشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقهاء لكن ماذا لو قدم هذا الضمان بعد هذا 
التاريخ» أي بعد تاريخ استحقاق الكمبيالة؟ 

هنا يجب التمييز ما بين إذا قدم هذا الضمان بعد ميعاد الاستحقاق ولكن قبل تحرير الاحتجاج أو قبل انصرام الأجل المحدد 
لتحرير هذا الاحتجاج» أو قدم بعد هذا التاريخ. 

+ فلو قدم الضمان الاحتياطي بعد ميعاد الاستحقاق وقبل تحرير الاحتجاج أو قبل انصرام أجل الاحتجاج فإن هذا الضمان 
يعتبر صحيحاء ذلك أن حلول ميعاد الاستحقاق لا يجعل الكمبيالة تنتهي. 

+ أما إذا قدم الضمان الاحتياطي بعد تحرير الاحتجاج أو بعد انصرام أجل الاحتجاج فإن هذا الضمان لا يعتبر التزاما 
صرفيا بل يمكن اعتباره مجرد كفالة عادية. 


المبحث الأول: المطالبة بالوفاء 

إن المطالبة بالوفاء هي حق للحامل الشرعي للكمبيالة» فهو يستطيع مطالبة المسحوب عليه بالأداء» كما أنه ملزم بالرجوع 
على المسحوب عليه للمطالبة بالوفاء قبل الرجوع صرفيا على بقية الموقعين» وقد حدد المشرع عدة أحكام يجب التقيد بها 
من أجل المطالبة بوفاء مبلغ الكمبيالة. 

المطلب الأول: الاستحقاق 
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يقصد بالاستحقاق ميعاد أو تاريخ أو يوم حلول أجل أداء المبلغ الثابت في الكمبيالة» وقد بين المشرع كيفية تحديد ميعاد‎ 
وتاريخ الاستحقاق بشكل حصري في المادة 1 م ٽ» ويترتب على مخالفتها بطلان الكمبيالة وهذه الحاللات أربعة وهى:‎ 
الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع:‎ - 1 
تستحق هذه الكمبيالة بمجرد الإطلاع أو التقديم» أي تاريخ الوفاء يتحدد باليوم الذي يقوم فيه الحامل بتقديمها إلى المسحوب‎ 
عليه من أجل الإطلاع والوفاء.‎ 
ويكون للحامل في هذه الحالة حق تقديم الكمبيالة للوفاء بدءا من تاريخ إنشائهاء ولكن على أساس أن يتم تقديمها داخل أجل‎ 
سنة على أبعد تقديرء إلا أن هذه المدة يمكن إطالتها أو تقصيرها من طرف الساحب» كما خول المشرع للمظهرين حق‎ 
تقصير هذه المدة دون إطالتها.‎ 
الكمبيالة الواجبة الاستحقاق بعد مدة من الإطلاع‎ -2 
بالنسبة لهذه الحالة يجب أن تقدم الكمبيالة للإطلاع أي القبول» حتى يمعن البدء في احتساب مدة الاستحقاق» وهذا التقديم‎ 
للإطلاع يجب أن يتم داخل أجل سنة من إنشائهاء حيث يبدأ في حساب تاريخ الاستحقاق بيوم قبول المسحوب عليه»ء فان‎ 
.)182 رفض قبول الكمبيالة» بدأ الحساب من يوم الاحتجاج أي تحرير احتجاج عدم القبول (م‎ 
الكمبيالة المستحقة بعد مدة من تاريخ التحرير:‎ -3 
لمعرفة يوم الاستحقاق في هذه الحالة يجب الرجوع إلى تاريخ إنشاء الكمبيالة» والذي يجب أن يكون محددا باعتباره بيانا‎ 
إلزاميا (مثلا بعد شهر من إنشائها).‎ 
الكمبيالة المستحقة الوفاء اللي تار يخ معين:‎ -4 
في هذه الحالة وما دام تاريخ الاستحقاق محدد في يوم معين» فان الحامل يكون عليه أن يقدم الكمبيالة للمسحوب عليه من‎ 
أجل الوفاء في هذا اليوم المحدد التاريخ.‎ 
وفي حالة عدم ذكر أي ميعاد للاستحقاق على الكمبيالة» فإن المشرع لم يعتبر الكمبيالة باطلة لتخلف هذا البيان الإلزامي»‎ 
بل اعتبرها صحيحة ومستحقة الأداء عند الاطلاع.‎ 


المطلب الثاني 3 التقديم والوفاء 


الفقرة الأولى: التقديم 

الا دان يقس اک الى اله ع لوقاف في وى اکن ات ا فى ' اس ا المل اة 
الموالية ل 

ويقع على الحامل هذا الالتزام سواء كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من إنشائهاء أو من تاريخ 
الإطلاع. 


ويرجع هذا الالتزام أولا إلى القاعدة السائدة القائلة بأن دين الكمبيالة يطلب ولا يحمل» وثانيا إلى كون المسحوب عليه لا 
يعرف الشخص الذي ستنتهي إليه الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق» أي الحامل الأخير للكمبيالة» فإن لم يقم الحامل بهذا 
الإجراء في الأصل القانوني كان مهملا. 

الفقرة الثانية: الوفاء 

أولا: من يقع عليه الوفاء 

عند حلول ميعاد الاستحقاق» على الحامل أن يتقدم إلى المسحوب عليه الذي صدر إليه الأمر بأداء مبلغ الكمبيالة للمطالبة 
بالوفاء سواء كان هذا الأخير قد قبل الكمبيالة أم لا. 

وإذا اند العبيكويا علوهد في الكنييالة فعلى الدافل أن تخرة على أي راكد مده االمطالدة يا ايسا as‏ 

أما إذا رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة أو وفائهاء وكان قد عين بها قابلا للتدخل أو موفي احتياطي فإن الحامل يكون 
عليه أن يتقدم بها إلى هؤلاء قصد مطالبتهم بالوفاء» كذلك الشأن إذا عين شخص مختارء فإن الحامل عليه أن يتقدم إلى هذا 
الشخص للمطالبة بالوفاء» أما في حالة رفض الوفاء للحامل من طرف الأشخاص المذكورين علا فإن المشرع خول 
للحائل دن متابعة كل الموقعين على الكمبيالة (ساحب» مظهرء ضامن احتياطي...) لمطالبتهم بأداء مبلغ الكمبيالة بعد 
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ثانيا: لمن يقع الوفاء‎ 
لا يسوغ المطالبة بالوفاء إلا من قبل الحامل الشرعي للكمبيالة» ولا يجوز الوفاء كذلك إلا للحامل الشرعي (م 170)ء‎ - 
ويكون المسحوب عليه ملزما بالتحرئ عن صفة هذا الحامل.‎ 
كما يمكن أن يتم الوفاء بمبلغ الكمبيالة لوكيل أو نائب الحامل للشرعي كما في حالة التظهير التوكيلي» أو لدائن مرتهن‎ - 
كما فى حالة التظمير التاميتى.‎ 
كما يمكن أن يتم الوفاء أيضا عن طريق إيداع مبلغ الكمبيالة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية لمكان الوفاء من طرف‎ - 
الشخص الملزم بأدائها عند ميعاد الاستحقاق أو في الخمسة أيام الموالية لتبرئة ذمته من هذه الكمبيالة إذا لم يتم مطالبة‎ 
بالوفاء.‎ 
كر ا‎ EEE 
في حالة الوفاء الكلي بمبلغ الكمبيالة» فالوسيلة الوحيدة المقبولة في قانون الصرف لإثبات الوفاء بالكمبيالة هو حيازة‎ - 
الموفي لهااموقعة بالمخالضة مق طرف الخامل أو من ينوب عده كليل على حخضول الوفاء:‎ 
أما إذا أوفى المسحوب عليه بمبلغ الكمبيالة ولم يستردها ولم يوقع عليها بالمخالصة فإن ذمته لا تبرأء فلو ظهر الحامل هذه‎ 
الكمبيالة وعاد المظهر إليه حسن النية على هذا المسحوب عليه فإنه يكون ملزما بالوفاء مرة ثانية» لأن أداءه الأول غير‎ 
كايت عل الكبديالة.‎ 
امد اش اي إل اح اد اله ا ا ا ا و يا‎ 
2 التعرض عام‎ : EEN HEN 
باعتبار الكمبيالة أداة وفاء وأداة ائتمان بصفة أساسية فقد عمل المشرع على خطر ومنع التعرض على وفائها حماية للثقة‎ 
في نفوس المتعاملين بهاء خاصة وأن تأخير أو منع الوفاء يمكن أن ينشأ عن حجز أو تعرض صوري نتيجة تواطؤ وغش‎ 
بين المسحوب عليه واحد الأشخاص إضرارا بحقوق ومصالح الحامل:‎ 
أولا: حالة ضياع أو سرقة الكمبيالة‎ 
يسوغ لمالك الكمبيالة الشرعي في حالتي الضياع أو السرقة أن يصدر أمرا إلى المسحوب عليه بعدم الوفاءء وأن يخبره‎ - 
«(.. بالحادث» ويقع التعرض بجميع الوسائل الممكنة (عن طريق كتابة الضبط برسالة مضمونة برقية» هاتف» شفويا.‎ 
وإذا وفى المسحوب عليه رغم هذه المعارضة فإن أداءه لا يكون مبرئا للذمة في مواجهة الحامل الشرعي ويكون وفاءه‎ 
ويجوز للحامل الشرعي إن كانت الكمبيالة الضائعة أو المسروقة لا تحمل التوقيع بالقبول المطالبة بالوفاء بناء على نظير‎ - 
ثان أو ثالث أو رابع... شريطة تقديم كفالة تحمي حقوق الحامل الشرعي المحتمل إن ظهر لاحقا طبقا لما جاءت به المادة‎ 
م ت. وعلى عكس ذلك لا يسوغ للحامل الشرعي إن كانت الكمبيالة الضائعة أو المسروقة لا تحمل التوقيع بالقبول أن‎ 0 
يطالب بالوفاء بناء على نظائر إلا بعد استصداره لأمر قضائي من رئيس المحكمة التجارية مع تقديم كفالة أو كفيل (م‎ 
191 
استستدار ادر کے من ری مک ار را بهد أن کے کے اا کک مع تقديم كفيل أو كفالة (م‎ 
وتقديم الكفالة أو الكفيل هنا ضمانة لكي لا يضطر المسحوب عليه إلى الوفاء مرتين؛ المرة الأولى لمدعي الضياع‎ .))2 
ا الست وال 4 الثانية تالكا النقر ا ك ال‎ 
ويحتفظ المالك الشرعي بجميع حقوقه أن رفض المسحوب عليه الوفاء بميلغ الكمبيالة الضائعة أو المسروقة المقبولة من‎ - 
طرفه شرط أن يقيم محرر احتجاج غداة يوم الاستحقاق» وإن يوجه الاعلامات طبقا للمادة 199 إلى كل من الساحب‎ 
والمظهرين داخل الآجال المحددة لذلك.‎ 
قد يحدث أن يظهر الحامل حسن النية بعد أن يكون المسحوب عليه قد وفئ ميلغ الكمبيالة الضائعة أو المسروقة وفاء‎ .- 
موافقا للمقتضيات القانونية إلى من ادعى أنه حاملها الشرعي الذي سرقت منه؛ في هذه الحالة وأمام سكوت المشرع عن‎ 
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هذه المسألة استقر القضاء على أن حكم المحكمة بالوفاء يبرئ ذمة المسحوب عليه» ويبقى من حق الحامل حسن النية هنا‎ 
أن يرجع على الشخص الذي قبض المبلغ ويلزمه برده إليه» فإن رفض عاد على الكفيل» وكل ذلك حماية لتداول الكمبيالة‎ 
وتطبيقا لحكم القضاء الآمر.‎ 
(195 ويسقط التزام الكفيل أو الكفالة المقدمة بمضي 3 سنوات إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية (م‎ - 
ثانيا: حالة ا الحامل بفتح مسطرة المعالجة‎ 
متى حكم على حامل الكمبيالة بفتح مسطرة المعالجة (التسوية أو التصفية القضائية) فإنه يسوغ للسنديك أن يتعرض على‎ 
الوفاء للحامل وأن يطالب بالوفاء بدلا منه حماية لأصول المقاولة» إلا أن مباشرة السنديك لهذا الحق يختلف حسب ما إذا‎ 
كانت المسطرة تتعلق بالتسوية القضائية أو التصفية القضائية» ففي حالة التسوية القضائية لا يسوع للسنديك التعرض على‎ 
الوفاء إلا إذا رخصت له المحكمة بأن يقوم وحده بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة (م 576)» > أما إذا استمر في تسيير‎ 
مقاولته فانه لا يجوز للسنديك التعرض على الوفاء.‎ 
أما في حالة التصفية القضائية فإن الحكم بفتح هذه المسطرة يؤدي إلى غل يد المدين عن تسيير مقاولته أو أمواله‎ 
والتصرف فيهاء وبالتالي يحل السنديك محل المقاول بصورة مطلقة تخول له التعرض على الوفاء لهذا الحامل المحكوم‎ 
)619 عليه بالتصفية القضائية (م‎ 


المبحث الأول: تعريف السند لأمر وتحديد بياناته الإلزامية 

المطلب الأول: التعريف 

المشرع المغربي شأنه شأن سائر التشريعات فهو لم يهتم بوضع تعريف السند لأمرء وإنما ترك ذلك للفقه» وهكذا يمكن 
تعريف السند لأمر بأنه: "محرر أو صك يخضع لأوضاع شكلية محددة قانوناء يتعهد فيه محرره بأن يدفع لأمر شخص 
آخر يسمى المستفيد مبلغا من النقود بمجرد الإطلاع أو في ميعاد أو قابل للتعيين". 

المطلب الثاني: البيانات الإلزامية 

فمن هذا التعريف يتضح أن السند لأمر يتضمن شخصين فقط هما المتعهد والمستفيد» وحتى ينشأ السند لأمر صحيحا 
ويتداول بطريقة التظهير لا بد أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي استلزمها المشرع في السندات التجارية» بمعنى أن هذه 
الشروط لازمة لصحة الالتزام الصرفي سواء كان متعلقا بالدين الأصلي في السند أم بأحد الضامنين فيه وبكل الموقعين 
على السند لأمر. 

وتبقى هذه الشروط هي نفس الشروط المتطلبة لإنشاء الكمبيالة والتي رأيناها سابقا من شروط موضوعية (أهلية؛ رضاء 
محل» سبب) وشروط شكلية تتعلق بضرورة تحرير السند لأمر كتابة وتضمنيه مجموعة من البيانات الإلزامية التي نص 
عليها المشرع في م 232 م ت» وهي على الشكل التالي: 

1- اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره 

2- الوعد الناجز بأداء مبلغ معين 

4- مكان الوفاء 

5- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره 

6- تاريخ ومكان توقيع السند 

7- اسم وتوقيع من صدر عنه السند (المتعهد). 

المطلب الثالث: الآثار المترتبة عن تخلف البيانات الإلزامية 
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ويجب أن يتضمن السند هذه البيانات المشار إليها وإلا اعتبر غير صحيح وباطلء إلا أنه مع ذلك فقد أجاز استثناءا المشرع‎ 
التخلي عن بعضها وهي التي نص عليها في م 233 وتشمل:‎ 
السند لأمر الخالي من تعيين تاريخ الاستحقاق يعتبر عند الإطلاع‎ -1 
يعتبر مكان إنشاء السند مكان للوفاء وفي الوقت ذاته مكانا لموطن المتعهد ما لم يرد بيان خاص بخلاف ذلك.‎ -2 
إذا لم يعين مكان بجانب اسم المتعهد يعتبر مكان عمل المتعهد أو مكان إقامته مكانا للوفاء‎ -3 
إذا لم يعين في السند مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المعين بجانب اسم المتعهد‎ -4 
إذا لم يعين في السند مكان إنشاء السند بجانب اسم المتعهدء اعتبر منشأ في موطن المتعهد.‎ -5 
إذا لم يعين في السند لأمر تاريخ إنشائه اعتبر منشأ في اليوم الذي سلم فيه للمستفيد.‎ -6 
المبحث الثاني: تحديد طبيعة السند لأمر‎ 
إن المشرع المغربي لم يجعل من السند لأمر على خلاف الكمبيالة عملا تجاريا شكلياء أي عملا تجاريا مطلقا ومنفرداء‎ 
بصرف النظر عن طبيعة الدين أو العمل الذي أنشئ من أجله وعن موقعه؛ وإنما حباه بطبيعة مزدوجة تجعل منه تارة‎ 
عملا تجاريا وتارة أخرى عملا مدنياء حسب ما إذا كان الموقع تاجرا أم غير تاجر» وحسب طبيعة الدين أو المعاملة أهي‎ 
معاملة مدنية أم تجارية» وهكذا يكون السند لأمر تارة عملا تجاريا وتارة عملا مدنيا تطبيقا للفقرة 3 من المادة 9 من م ت‎ 
التي تعتبر عملا تجاريا: "السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية" وهكذا يكون‎ 
السك لأمن عملا تجاريا إذا وقعة اجر ويصرف: النظر عن طبيعة الدين أكان .ديا تخاريا أو مدنياء أو تصرف النظر عن‎ 
طبيعة المعاملة أكانت معاملة تجارية أم معاملة مدنية» أو إذا ترتب عن معاملة تجارية أو دين تجاري ولو كان ل‎ 
ويكون السند لامر عملا مدنيا إذا وقعه غير تاجر وتعلق بمعاملة مدنية أو دين مدني‎ 


المبحث الأول: أوجه التشابه 

يقوم بين السند لأمر والكمبيالة أوجه تشابه عديدة نجملها فيما يلي: 

1- لتحرير وإنشاء السند لأمر لا بد من توافر شروط موضوعية وشكلية معينة استوجبها المشرع هي نفس شروط الكمبيالة 
2- يتضمن كل من السند لأمر والكمبيالة اعترافا بدين 

3- تنتقل ملكية السند لأمر بطريق التظهير كما هو الأمر في الكمبيالة وتنطبق جميع خصائص وشروط التظهير الناقل 
للملكية في الكمبيالة على التظهير الناقل للملكية في السند لأمر 

4- الملتزمون بالسند لأمر والمظهرون كالملتزمون والمظهرون في الكمبيالة يضمنوا وفاء الدين بالتضامن تجاه حامل هذه 
الأوراق. 

5- تنطبق قاعدة عدم التمسك بالدفوع بالنسبة لسند الأمر كما هو الأمر في الكمبيالة 

6- قواعد الضمان الاحتياطي في الكمبيالة هي نفسها تسري على السند لأمر. 

7- نفس الشروط الواجب توافرها لرجوع حامل السند لأمر تسري على المظهر له أو على المظهرين السابقين والمستفيد 
الأصلى كما فى الكمبيالة. 

8- حق المطالبة بالسند لأمر يسقط بنفس المدة المقررة لسقوط الحق في المطالبة بالكمبيالة. 
ج 


وعموما خي ال ترات الثي أخال عليها المشرع في المواد من 234 إلى 238 

المبحث الثاني: أوجه الاختلاف 

إذا كان السند لأمر يتشابه مع الكمبيالة في العديد من الحالات فإنه مع ذلك يختلف معها في حالات أخرى نلخصها فيما يلي: 
1= إن السند لأمر يتضمن شخصين فقط هما المتعهد والمستفيد» بينما الكمبيالة تتضمن ثلاثة أشخاص» الساحب والمسحوب 
عليه والمستفيد 
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2- لا يعتبر السند لأمر عملا تجاريا شكليا على خلاف الكمبيالة التي عملا تجاريا شكليا أيا كان المتعاملون بها. 
3- لا وجود لمؤسستى مقابل الوفاء والقبول فى السند لأمر خلاف ما هو عليه الحال فى الكمبيالة لأن المتعهد الساحب هو 
في ذات الوقت المسحوب عليهء كذلك الشأن بالنسبة للقبول ما دام أنه السند لأمر لا يكون صحيحا إلا إذا وقعه المتعهد أي 
قبله على خلاف الكمبيالة التي لم يشترط فيها المشرع توقيع المسحوب عليه كبيان إلزامي مكتفيا بتوقيع الساحب. 
4- يغني شرط الإذن والأمر عن تسمية الصك بالسند الإذني أو لأمر (م 232)» في حين أن تخلف تسمية كمبيالة أو عدم 
ذكرها على السند ذاته يجعلها باطلة ولو كانت تحمل شرط الإذن أو الأمر (م 159). 


تعريف الشيك 


لم يعرف المشرع الشيك ولم يحدد طبيعته أو ماهيته» إلا أن الفقه والقضاء استقرا على وضع تعاريف كلها تركز على أهم 
وهكذا يمكن تعريف الشيك بأنه: "ورقة أو صك محرر وفق شكلية حددها القانون يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى 
الساحب موجه إلى المسحوب عليه (بنك أو مؤسسة مالية) وبذلك بدفع مبلغ من النقود عند الإطلاع لفائدة شخص ثالث هو 
المستفيد أو الحامل" 

المبحث الأول: الشروط الموضوعية والشكلية للشيك 

المطلب الأول: الشروط الموضوعية 

يجب لكى ينشأ الشيك صحيحا شأنه شأن الكمبيالة والسند لأمر أن تتوفر فى أشخاصه أو أطرافه الشروط الموضوعية 
اللازمة لقيام وصحة التصرفات عامة. 1 

وما دام التعامل بالشيك يعتبر أصلا من الأعمال المدنية فإنه يجب على منشئ الشيك أن يكون متوفرا على الأهلية اللازمة 
لممارسة الأنشطة المدنية أي بلوغه 18 سنة شمسية كاملة» دون أن يصاب بعارض من عوارض الأهلية كالجنون والسفه 
والعته... 

كذلك يجب أن يكون رضا الساحب موجودا وخاليا من عيوب الرضاء وأن يكون موضوع أو محل الشيك هو الأمر الناجز 
بأداء مبلغ معين من النقود (م 239)» وأن يقوم الالتزام بالشيك على سبب مشروع وإلا كان الشيك باطلا وكأن لم يكن. 
المطلب الثاني: الشروط الشكلية: 


الفقرة الأولى: الكتابة 

كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالة» فإن الكتابة شرط أساسي لنشوء الشيك وكذا لإثباته فالشيك يحررء وهذا التحرير يجب أن 
يحصل كتابة طبعا. 

وتضع البنوك عادة رهن إشارة زبنائها دفاتر شيكات مطبوعة بنماذج موحدةء ويبقى على الزبون فقط ملء بعض البيانات» 
وتصدر هذه النماذج بألوان بارزة وتوجد بها علامات مغناطيسية وذلك للحد من ظاهرة تزويرها. 

وقد أوجب المشرع تحرير الشيك وفقا للنماذج المسلمة من المؤسسات البنكية أو الهيئة المرخص لها بذلك بحيث كل تحرير 
مخالف لهذه النماذج يعتبر غير صحيح» وبذلك يمنع تحرير الشيكات على ورق عادي بالرغم من إدراجه لجميع البيانات 
المتطلبة لإنشائه» ولكن قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين إذا توافرت شروط هذا السند (الفقرة الأخيرة من م 240 م ت) 
الفقرة الثانية: البيانات الإلزامية 

وهي كالتالي حسب ما جاء في المادة 239 م ت: 

أولا: تسمية الشيك 
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كما رأينا بالنسبة للكمبيالة» فإن الشيك كذلك لا بد أن تدرج هذه التسمية "شيك" في نص السند ذاتهء وأن تحرر بنفس اللغة‎ 
المستعملة لتحرير هذا السند (ادفعوا مقابل هذا الشيك. ..(« > والغاية من ذلك هو التعرف على ماهية الورقة والتمييز بينها‎ 
وبين الكمبيالة التي يمكن أن تكون بدورها مستحقة الأداء بمجرد الإطلاع ومسحوبة على مؤسسة بنكية.‎ 
ثانيا* : لامر الناجز بأداء بلغ معين‎ 


باعتبار الشيك أداة وفاء سهلة وسريعة. فإن الساحب عند إصداره الأمر إلى المسحوب عليه بأداء مبلغ الشيك» فإن هذا 
الأمر الصادر عنه يجب أن يكون ناجزاء لذا لا يجوز أن يعلق على شرط أو أجل حتى وإن كان هذا الأجل محددا. وهنا 
يختلف الشيك عن الكمبيالة فإن كان الأمر في هذه الأخيرة يمكن أن يرتبط بأجل محدد أو قابل للتحديد» وهو ميعاد 
الاستحقاق» فإن الشيك باعتباره مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع فإنه لا يجوز أن يرتبط بأجل حتى وإن كان هذا الأجل 
محددا. 

وهكذا فإن ارتبط الشيك بأجل فإن ذلك لا يعتد به» فإن تم فيه تأخير تاريخ إنشائه لمنع صرفه فور صدروه» فإن ذلك 
التاريخ المؤخر لا يتعد به ويكون مستحق الوفاء فور صدوره» وهو ما أكدته المادة 267 م ت: "الشيك مستحق الوفاء 
بمجرد الإطلاع» ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن. 

الشيلك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره يجب وفاءه في يوم تقديمه"., 

والمبلغ المكتوب في الشيك يجب أن يكون نقداء إذ لا يجوز سحب شيك في شكل بضائع أو قيم منقولة» ويجب ذكر مبلغ 
النقود بالحروف والأرقام» وقد جرت العادة على ذكر المبلغ بالأرقام في الأعلى وبالحروف في صلب الشيك» وعند 
الخلاف يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف طبقا للمادة 247 م ت. 

وقد منع المشرع اشتراط الفائدة في الشيك (م 245 م ت)؛ وكل اشتراط يخالف ذلك يجعل الشرط باطلا وكأن لم يكن أما 
الشيك فيبقى صحيحا وقائما بوظيفته كاملة. 

ثالثا: اسم المسحوب عليه 

يعتبر اسم المسحوب عليه بيانا إلزاميا وجوهريا يترتب على تخلفه بطلان الشيك ولا يجوز أن يكون المسحوب عليه سوى 
مؤسسة بنكية أو فرعا أو وكالة تابعة لهاء أو هيئة أخرى يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها 
الشيكات (م 241) كالخزينة العامة والقرض العقاري وقابضي إدارة المالية» كما يمكن أن يكون المسحوب عليه مصلحة 
الشيكات البريدية. 

ويعاقب الساحب الذي يصدر شيكا على غير المؤسسات البنكية أو ما في حكمها بغرامة قدرها %6 من مبلغ الشيك على 
ألا يقل مبلغ هذه الغرامة عن مائة درهم (م 307) 

ولا يمكن للمؤسسة البنكية أو الهيئات التي خول لها القانون صلاحيات مسك حسابات أن تقوم بسحب شيكات على نفسهاء 
أي أن تكون ساحبة ومسحوبا عليها إلا استثناء بتوفر شروط معينة حددتها المادة 244 م ت وهي: 

- أن يكون سحب الشيك قد تم من بنك على أحد فروعه 

- أن يكون هذا الشيك اسميا وليس للحامل 

ار 

هذا المكان غالبا ما يكون هو مكان المسحوب عليهء إلا أنه ليس هناك ما يمنع أن يحدد مكان اختياري للوفاء (المحل 
المختار)؛ إلا أن هذا المحل المختار يجب أن يكون بنكا. 

واستثناء من قاعدة بطلان بطلان الشيك لتخلف بيان إلزامي» فإن عدم ذكر مكان الوفاء في الشيك لا يؤدي إلى بطلانه» بل 
يبقى صحيحاء ويعتبر مكان الوفاء هو المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه؛ وإذا لم يذكر أي مكان بجانب اسم 
المسحوب عليه اعتبر مكان الوفاء هو مكان وجود المقر الرئيسي للبنك المسحوب» وإذا ذكرت عدة أماكن بجانب اسم 
المسحوب عليه فإن مكان الوفاء يعتبر هو المكان الذي ذكر في الأول (م 240) 

خامسا* تارد يخ ومكان إنشاء الشيلك 
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جعل المشرع من تاريخ إنشاء الشيك بيانا إلزاميا يؤدي تخلفه إلى بطلان الشيك (م 239)» إذ على إثره يتحدد تاريخ وأجل‎ 
التقديم للوفاء الذي يبدأ احتسابه من التاريخ المبين في الشيلك كتاريخ للإصدارء حيث إذا كان الشيك صادرا في المغرب‎ 
ومستحق الوفاء به» وجب تقديمه للوفاء داخل أجل 0 يوما.‎ 
أما إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب وكان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل 60 يوما وهذا ما أكدته‎ 
المادة 7 م ت‎ 
كما يفيد تحديد تاريخ الإنشاء في تحديد أهلية الساحب» وتوفر الرصيد أو المؤونة الذي يجب أن يكون موجودا عند إصدار‎ 
الشيك» وإلا اعتبر الشيك بدون رصيد أو بدون مؤونة.‎ 
ويعاقب الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه تاريخ الإنشاء بغرامة مالية قدرها 906 من مبلغ الشيك على ألا يقل‎ 
)307 مبلغ الغرامة عن مائة درهم (م‎ 
تاريخ كاذب أو مغلوط يعاقب عليه بالعقوبة المشار إليها أعلاه.‎ 
وينبغي أن يتضمن الشيك إلى جانب تاريخ الإنشاء مكان إنشائه؛ فإن لم يذكر هذا البيان بطل الشيكء ما لم يعين مكان‎ 
بجانب اسم الساحب (مه 2)240» ويعاقب الساحب أيضا على هذا الإهمال أو الإغفال بنفس الغرامة المذكورة أعلاه (ه307).‎ 
وتتجلك أهمية نكر مكان إنشاء اليك خاصية فى حل مشكل تنازع القوانين» وتحديد القانون الواجب التطبيق,‎ 
سادسا* اسم وتوفيع الساحب‎ 
طبقا للمادة 239 والمادة 308 من م ت يتوجب على كل مؤسسة بنكية أو هيئة ممائلة أن تسلم لزبونها صيغ شيكات على‎ 
بياض قابلة للوفاء بصندوقهاء أن تضمن في كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت له أي الساحب تحت طائلة بطلان الشبك‎ 


ويجب على الساحب إن أغفل البنك إدراج هذا البيان أن يتدارك الأمر بوضع اسمهء وإلا تحمل نتيجة بطلان الشيك» وإن 
كان من الممكن أن يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين إن توفرت شروط هذا السندء مع بقاء مسؤولية البنك قائمة عن هذا 
الإهمال لأنه هو الآخر ملزم بتضمين كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت له. 

ولا ينشأ الشيك صحيحا ومنتجا لآثاره إلا إذا وقعه الساحب» ولا يمكن أن يكون التوقيع» سواء صدر عن الساحب أو عن 
وكيله إلا خطيا أي استبعاد وسائل التوقيعات الأخرى. 

ويتوجب على البنك قبل الوفاء أن يتأكد من صحة توقيع الساحبء استنادا إلى التوقيع الأصلي المودع لديه قبل فتح الحساب 
والتأكد من عدم تزويره أو تقليده وإلا تحمل بالمسؤولية عن الإهمال وتوجب عليه إصلاح الأضرار اللاحقة بالساحب 

وإلى جانب هذه البيانات الإلزامية يملك الأطراف كامل الحرية لإضافة بيانات اختيارية تنظم العلاقات بينهم» شرط أن لا 
تكون مخالفة لطبيعة قانون الصرف الذي يحكم الشيك» أو بيانات يمنع إدراجها أو مخالفة للنظام العام 
اك 

بعد أن حددت المادة 239 من م ت البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الشيك» جاءت المادة 24 منه لتبين الأثر الذي 
يترتب على تخلف إحدى البيانات المذكورة حيث يصبح الشيك باطلا إلى في حالتين تتعلق بمكان الوفاء ومكان الإنشاء 

1- فاا لم يعيخ مكان الوقاء يعتبر المكان المعين بجاتب اسم المسحوب. عليه مكانا للوفاء, 

مالم يرد في السند خلاف ذلك» وإذا عنيت عدة أمكنة إلى جانب المسحوب عليه وجب الوفاء في المكان المعين أولا. 

وإذا كان الشيك خاليا من البيانات أعلاه أو من بيان آخرء وجب الوفاء في المكان الذي توجد به المؤسسة الرئيسية 
للمسحوب عليه. 

2 إذا خلا اليك من بيان مكان إنشائهه اغتبر متشا في المكان المبيخ يجاب اسم الشاب 

المبحث الثاني: أنواع الشيكات 

المطلب الأول: الشيك المخطط أو المسطر (83116 عباوغط© ©1) 

إن الشيك المخطط هو شيك عاديء إلا أن ما يتميز به هو ذلك التخطيط الذي يرد عليه وهو بيان اختياري ووضع هذا 
البيان الاختياري يجعل هذا الشيك يختلف عن الشيك العادي سواء من حيث الشكل أو الأداء. 
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الفقرة الأولى: شكل الشيك المخطط 
يعتبر الشيك مخططا كل شيك وضع على وجهه خطين متوازيين» سواء ورد هذين الخطين المتوازيين في الأعلى أو 
الأسفل في اليمين أو اليسارء المهم هو أن يرد هذا التخطيط على وجه الشيك. 
والغاية من الشيك هو تلافي مخاطر السرقة والضياع لأن التخطيط يحول دون الوفاء إلى الحامل أو المستفيد شخصياء 
وإنما يفرض على المؤسسة البنكية أو الهيئة المسحوب عليها أن تفي بالمبلغ إما لأحد زبائنها أو لمؤسسة بنكية حيث يدرج 
في حساب الحامل أو المستفيد. 
ويكون التسطير بوضع خطين متوازيين من طرف الساحب أو الحامل» وأن يكون عاما أو خاصا (م 280)» ويعد التسطير 
عاما "اج6م66 Barrement‏ ع" إذا وضع الخطين المتوازيين دون كتابة أي شيء بينهما (/ /)» أو كتابة لفظة 
"مؤسسة بنكية" دون تحديد هوية أو اسم المؤسسة البنكية المعينة امؤسسة بنكيةا. 
ويعتبر التسطير خاصا "|2أع6م5 +معممع8366 ع" إذا وضع بين الخطين اسم مؤسسة بنكية أي محددة الهوية وهو البنك 
الذي سيتولى تحصيل مبلغ الشيك لفائدة زبونه مثلا: (/بنك الوفاء/) (/البنك الشعبي/). 
ويمكن تحويل التسطير العام إلى تسطير خاصء ويكفي لذلك وضع اسم المؤسسة البنكية بين السطرين العامين» ولكن 
العكس غير صحيح» أي أنه لا يمكن تحويل التخطيط الخاص إلى التخطيط العام بحيث لا يمكن حذف أو التشطيب على 
اسم البنك المحدد بين الخطين» ويعتبر ذلك الحذف كأن لم يكنء ويبقى التخطيط الخاص ساري المفعول (م 280 م ت). 
كما أن التخطيط ككل لا يمكن حذفه أو شطبه»ء فإذا تم تخطيط الشيك سواء كان هذا التخطيط عاما أو خاصا فلا بد يمكن 
التراجع عنه بشطبه أو حذفه (م280). 
الفقرة الثانية: أداء الشيك المخطط 
أن البنك لا يمكنه أن يستلم شيكا مخططا إلا من أحد زبائنه أو من رئيس مكتب الشيكات البريدية أو من بنك آخر. فلا 
يجوز للبنك أن يخص:/ل قيمة الشيك المخطط لغير هؤلاء (م 281)» أما بالنسبة لأداء الشيك المخطط فإنه يجب التمييز ما 
بين إذا كان التخطيط عاما أو خاصا. 
- فإذا تعلق الأمر بأداء شيك مخطط تخطيطا عاما فإن البنك المسحوب عليه لا يمكنه أن يؤدي مبلغ هذا الشيك إلا إلى 
مؤسسة بنكية أو لأحد زبنائها. 
8 ا ا و ا ل ا الشيك إلا للبنك 
المعين في هذا التخطيط الخاصء أي البنك الذي ذكر بين الخطين المتوازيين 
المطلب الثاني: الشيك المعتمد E Chèque Certifié)‏ 
يقصد بالشيك المعتمد الإشهاد من طرف المؤسسة البنكية بوجود المؤونة أو الرصيد وتجميدها لفائدة الحامل أو المستفيد 
تحت مسؤولية البنك إلى حين انتهاء أجل تقديم الشيك للوفاء (م 242). 
ويتم الاعتماد بتوقيع المسحوب عليه على وجه الشيك (م 242)» هذا وأن المسحوب عليه ملزم باعتماد الشيك كما طلب منه 
ذلك الخافل أو السا ولا يمكنه رفحن اعتناد الك إلا إذا كان الرصيد غير موجود أو غير كافى. 
وطلب اعتماد الشيك يتم إما من قبل الساحب فيتم إعتماده قبل أن يسلمه إلى الحامل» أو أن يسلم الشيك للحامل وهو الذي 
يتقدم إلى المسحوب عليه بطلب اعتماده. ٠‏ 
ويترتب عن اعتماد الشيك أن المسحوب عليه يتعهد بأمرين: 
1- الإقرار بوجود الرصيد أو المؤونة وكفايتها. 
2- المحافظة على الرصيد طيلة مدة التقديم لفائدة حامل الشيك. 
المطلب الثالث: الشيك المؤشر عليه (غؤآل/ا عباوغ عا 
يختلف الشيك المؤشر عليه أو الحامل للتأشير ة Visa"‏ ها" اختلافا جوهريا عن الشيك المعتمد»ء حيث أن التأشير لا يفيد 
سوى وجود مقابل الوفاء في تاريخ التاشیں في .دين أن الاعتماد يعني وجود مقابل الوفاء أي الرصيد وتجميده من طرف 
المؤسسة البنكية تحت مسؤوليتها لفائدة الحامل إلى انتهاء الأجل القانوني لتقديم الشيك للوفاء ضمانا للوفاء. 
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ويتم التأشير بتوقيع المؤسسة البنكية على الشيك بالتأشير ووضع تاريخه من طرفهاء وبالتأشير تشهد المؤسسة البنكية على‎ 
توفر المؤونة لديها يوم التأشيرء فإن لم تكن لديها المؤونة ومع ذلك اشرت تلزم بالوفاء إن قدم لها الشيك للإدلاء يوم‎ 
التأشير.‎ 
ولم يشر المشرع المغربي للتأشير في المواد المنظمة للشيك على عكس الاعتمادء ومع ذلك يجري العمل به» كما أن‎ 
الممارسة البنكية تقره وإن كان نادر الوقوع من الناحية العملية.‎ 
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